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  الآثار السلبية للإغراق التجاري في العراق
    

  
  

  

  المستخلص 

 التجاري في العراق، من خـلال تفـسير         الإغراقينصب موضوع بحثنا بمعالجة عملية      

 ومضارها ومن ثم وضع التوصيات المناسبة لمعالجتها بهدف تـذليل مـشكلات             الإغراقعملية  

 التي تحقـق وتلبـي      المستدامةلاً للتنمية    العراقي والبدء ببنائه على أسس علمية وصو       الإقتصاد

  .احتياجات الشعب العراقي 

 الإغـراق  ابتـدأت بمفهـوم      راومحومن اجل تغطية هذه الموضوعات فقد تضمن البحث تسعة          

 السلعي في العـراق وانتهـت فـي         الإغراقوأنواعه وشروطه والسياسة التجارية في العراق، و      

وتوصـل   . الإغراق والمجتمع وتوصيات لمواجهة     ادالإقتص في وآثارها   الإغراقأسباب عملية   

  -: بعضها إلى نقاط معينة نشير إلى الإغراقالباحث ولغرض مواجهة 

 1984 لسنة   23 يتضمنها القانون رقم     التي الإغراقتفعيل القوانين الخاصة يمنع عملية       -1

ة عـام   وتفعيل قانون حماية المنتجات العراقية الذي أصدره مجلس النواب العراقي نهاي          

   .2010 كانون الثاني 12 وصادق عليه مجلس الرئاسة في 2009

التشديد على إلزام كل الموردين بضرورة الحصول على إجازات الاسـتيراد الرسـمية              -2

  .التي تصدرها الغرف التجارية في العراق 

 وتفعيل قـوانين وإجـراءات       وإجراءاتها إعادة العمل بقوانين مؤسسة التنمية الصناعية      -3

  .  العراقي الإقتصادالزراعة والمصرف الزراعي بما ينسجم وإعادة تأهيل وزارة 

  
Abstract  
The subject concentrated on how to deal with operation of commercial 
dumping in Iraq through explaining the dumping operation and its damages 
. that is، of course will lead to solve Iraq problems and start to build its 
economy on new scientific bases to get to development . 

    ي صالح حنتوشي صالح حنتوشمهدمهد..دد..مم
الإقتصادالإقتصادآلية الإدارة وآلية الإدارة و/ / العلوم المالية والمصرفيةالعلوم المالية والمصرفيةقسم قسم 

  جامعة البصرةجامعة البصرة
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in order to cover these subjects، the research contained about nine points، 

starting from dumping، its kinds and its conditions، and trading policy in 
Iraq . finally it dealt with the reasons of dumping operation and its effects 
on Iraq economy and the suggestion to face the dumping . the researcher 
got some points by which، he thought to face the dumping . 
these points are :- 

1- activating the las which concern with preventing the dumping 
operation according to the code No.23 for the year 1984 . and also، 

activating the law of production of Iraq products، which the 
parliament of Iraq has issued in year 2009 . 

2- it is necessary to every trader to get licenses to import، that the Iraq 
trade chamber issued . 

3- it should return to use the laws and procedures of the industrial 
development foundation and activate the Agriculture and 
agricultural bank procedures that is suitable to Iraqi economy . 

 

  مشكلة البحث
 السلعي في السوق العراقية في السنوات التي تلت تغيـر النظـام             راقالإغتفاقمت قضية   

 العراقـي   الإقتـصاد  المعضلات التي يعانيها     إلى معضلة جديدة تضاف     إلىالسابق حتى تحولت    

   .الإغراقنتيجة لتأخر الحكومات المتعاقبة على السلطة في معالجة مشكلة 
  

  فرضية البحث 
 فـي العـراق بـسبب       ستراتيجيةإلتام وكذلك تعطلت مصانع     لقد أصيب القطاع العراقي بالشلل ا     

   .الإغراقسياسة 
  

  خطة البحث
 ـعشرة   إلى    نفيها فقد قسمت الدراسة    أولغرض إثبات صحة الفرضية       ابتـدأت بمفهـوم     راومح

 السلعي في العراق    الإغراق وأنواعه وشروطه وأسبابه والسياسة التجارية في العراق، و        الإغراق

  . والمجتمع الإقتصاد في وآثارها غراقالإوأسباب عملية 
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  :المقدمة
 السلعي في السوق العراقية في السنوات التي تلت تغيير النظـام            الإغراقتفاقمت قضية   

 العراقـي   الإقتـصاد  المعضلات التي يعانيها     إلى معضلة جديدة تضاف     إلىالسابق حتى تحولت    

 غابت التـشريعات    إذ. الإغراقة مشكلة   نتيجة لتأخر الحكومات المتعاقبة على السلطة في معالج       

ويبدو أن هناك قوى إقليمية وأخرى محليـة     . والإجراءات والقوانين التي تحكم عمليات الاستيراد     

هدفها تدمير القطاعين العام والخاص العـراقيين       . الإغراقلها مصالح خاصة من تضخيم عملية       

عراقيـة المماثلـة    ً  محل الـسلعة ال     من خلال خفض السعر للسلعة المستوردة وإحلالها تدريجيا       

 عن السوق فيما بعد ومن ثم رفع السعر بعدما تـستقر الأمـور لـصالح الـسلع                  وإبعادها تماماً 

المستوردة وهو ما يحصل الآن بشكل تدريجي مع رداءة النوعية وكان البعض فـي الحكومـة                

ي تبنته سلطة الأحتلال     منطلقاً  من منهج اقتصاد السوق الذ       الإغراقوخارجها يدافع عن ظاهرة     

 اطـلاق التـصريحات     أو هذا المنهج يحصل بـالتمني       إلى الشمولي   الإقتصادوكأن الأنتقال من    

الذي يـنظم عمليـة     ) 2009اخر  أو(نة الأخيرة   ووبالرغم من صدور قرار مجلس النواب في الأ       

اق ولا نعتقد أنه    الأستيراد الا ان القرار يحفل بفقرات تعجيزية للقطاعين العام والخاص في العر           

  .الإغراقعملي في مكافحة 

 فـي العـراق     إستراتيجيةلقد أصيب القطاع العراقي بالشلل التام وكذلك تعطلت مصانع          

 ومما فاقم   2003 العراقي متخلفاً  أكثر مما كان قبل العام          الإقتصادوبقي  . الإغراقبسبب سياسة   

 وطني قابل للتنفيذ مع ما يتفق مع ما          العراقي هو غياب مشروع تنموي     للاقتصادمن هذا المشهد    

  . من موارد متنوعة في العراقمتوافر

 بهذه القصدية سوف يجعل من المحافظـات العراقيـة          الإغراقإننا نعتقد أن بقاء عملية      

 الإقتـصاد سوقاً  استهلاكياً  تابعة للدول الأخرى مما يهدد بالأمن الوطني برمته عندما يكـون                

  .ج بكل مفاصلههامشياً  تابعاً  للخار

مـن خـلال    .  والمجتمـع  الإقتصادويأتي هذا البحث لمعالجة هذه العملية الخطيرة على         

 ومضارها ومن ثم وضع التوصيات المناسبة لمعالجتهـا بهـدف تـذليل             الإغراقتفسير عملية   

 المستدامة  إلى التنمية  علمية وعملية وصولاً       أسس العراقي والبدء ببنائه على      الإقتصادمشكلات  

ولا نعتقد ان ذلك يتحقق مـن دون تـوافر النوايـا    . التي تحقق وتلبي احتياجات الشعب العراقي    
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 العراقي من خلال تـوفير مـستلزمات        الإقتصادالصادقة لدى الحكومة والأيمان بحتمية نهوض       

 وطنـي مـدعم   يإسـتراتيج  بصورة جدية والبدء بمشروع تنمـوي     الإغراقالنهوض ومكافحة   

  .ةبالرقابة والمساءل

 ـ           بمفهـوم   ابتـدأت ر  واومن أجل تغطية هذه الموضوعات فقد تضمن البحث تسعة مح

 وانتهت السلعي في العراق     الإغراقو.  وأنواعه وشروطه والسياسة التجارية في العراق      الإغراق

 .الإغراق والمجتمع وتوصيات لمواجهة الإقتصاد في وأثارها الإغراق عملية أسبابفي 

  الإغراقمفهوم : لا أو
 بأنه تخفيض التجار الأجانب لأسعار سلعهم تخفيـضا غيـر اقتـصادي          الإغراقرف  يع

لإخراج نظرائهم المحليين من السوق عندما يعجزون عن مواجهة أسعار السلع الأجنبية وجودتها             
 بأنه إدخال سلعة دولية في تجارة دولـة أخـرى بـسعر             الإغراق إلىكما يمكن أن ينظر     . )  1(

 بصناعة حديثة   أوفي مبيعات التجارة الدولية مما يلحق الضرر بصناعتها         تصدير يقل عن قيمتها     

               وعرفـت جولـة طوكيـو     . )2( والـضرر  الإغـراق على أن تكون هناك علاقة سـببية بـين          

 بأنه الفعل الذي يتم بواسطته إدخال منتجات إحدى الدولتين في تجارة            الإغراق )1973-1979(

  . )3 (لمنتج معين في الدولة المصدرة) التكلفة(عر البيع الداخلي الدولة الأخرى بأقل من س

 هو تسعير الصادرات بأقل من سعرها محليا        الإغراق إنسبق يمكن القول     في ضوء ما  

 بأقل مما يباع به داخل سوق       أو هو بيع منتج ما داخل سوق دولة أخرى بأقل من سعر تكلفتها              أو

  .الدولة المصنعة له 

  )4  (:لعي قد يحدث نتيجة لأحد السببين الآتيين  السالإغراقإن 

إما استجابة قصيرة الأجل لانكماش اقتصادي محلي من خلال بيع فائض الإنتاج في الخارج               -1

  . الروسي الإغراقيطلق عليه ب بسعر منخفض للتخلص منه وهو ما

 مـوطئ    لاختراق أسواق التصدير على المدى البعيد من خلال إحراز         ستراتيجيةإ كوسيلة   أو -2

، وفي كلتا الحالتين فـأن       ثم ترفع الأسعار لتعظيم الأرباح     قدم في الدولة المصدرة إليها ومن     

 تخريبي لاقتصاد الدولة المـصدرة إليهـا     و سلوك تجاري غير عادل وربما عمل       ه الإغراق

 ـ               ن أوالسلع للهيمنة على أسواقها ومنع نمو صناعاتها المحلية كما حدث لـدول مجلـس التع

 .ي حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي الخليجي ف
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   ضاوالتف في جولات الإغراق: ثانيا 
 النفقات القانونية    إعاقة انسياب التجارة الدولية ورفعت     إلى الإغراق مكافحة   ىاودعأدت  

لى التي مهدت لإنشاء منظمة التجـارة       و في الجولة الأ   ضةاوالمتف، مما حفز الدول     المرتبطة بها 

ل اتفاقية متعـددة الأطـراف      أوعلى توقيع   ) 1967 -1964( سميت بجولة كينيدي     التيمية  العال

 تفـصيل   إلـى ) 1979 -1973(وعمدت في جولة طوكيـو      . الإغراقتضبط إجراءات مكافحة    

تم توقيع  ) 1993 -1986(رغواي  ووفي جولة الأ  .  ومضاره الإغراقالكيفية التي يتم بها تحديد      

  .) 5( 1995 من يناير عام لوالأالتي أصبحت سارية المفعول في  الإغراقاتفاقية مكافحة 

 أصدرت المنظمة عددا من المبادئ التي       1994عام  ) wTo(بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية      

 وفرض الرسوم الكمركية كـأداة رئيـسة        الإغراقتحكم عملها ونشاطها منها منع مبدأ سياسات        

   . ) 6  (لحمايتها

 المتعاقدة فيها بعدم تصدير منتجاتها      الأطراف ) GAT(من اتفاقية الجات    ) 6 (لقد ألزمت الفقرة  

 ضرر  إيقاع إلىن ذلك يؤدي     كا بأسعار اقل من السعر الطبيعي لهذه المنتجات في بلادهم اذا ما          

 التهديد بوقوع مثل هذا الضرر ، لقـد         أوجسيم بمصالح المنتجين المحليين في الدول المستوردة        

  :) 7(الفقرة مع التعديلات التي اجريت عليها لتحقيق مايلي استهدفت هذه 

   وحساب فرق سعره وتحديد قيمة الرسم المضادالإغراقالتدقيق في ضبط معنى  -1

  ومعاييرهاالإغراقكيفية تحديد مضار  -2

 الإغراقتفصيل بدء التحقيق واستمراه في قضايا  -3

  ومدة فرض رسومهاالإغراقوضع قواعد لتنفيذ مكافحة  -4

  الإغراقلمعايير التي تلتزم بها لجنة التحكيم في النزاعات الناجمة عن قضايا وضع ا -5

 إضافة بند جديد لاتفاقية الجات يقضي بتوقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور             توقد تم 

خمس سنوات على اتخاذها مالم توضح السلطات المحلية انه عند إزالة هذه الإجـراءات سـوف           

ر الضرر المترتب عليه ، كما نص الاتفاق علـى الوقـف الفـوري لأي                ويستم الإغراقيستمر  

مـن سـعر تـصدير      % 2اقل من   (  ضئيلا   الإغراق إذا كان هامش     الإغراقتحقيق في حالات    

 ـ         أو) المنتج   مـن  % 3 اقـل مـن      الإغراق إذا كانت الكمية المستوردة من دولة معينة مهتمة ب

  .) 8(الواردات الكلية للمنتج 
  

   الإغراقع أنوا: ثالثا 
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  : بمايلي الإغراقيمكن تحديد أنواع 

   غير المتعمدأو التلقائي الإغراق -1

 عندما تنخفض تكاليف الإنتاج خلال مرحلة من مراحل الإنتاج          الإغراقيحدث هذا النوع من     

 تخفـيض   أو قيام الدولة المـستوردة بإلغـاء        أومثل انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج فجأة       

  لضرائب اأوالرسوم الكمركية 

   العرضيالإغراق -2

 بلدا بصفة دائمة وإنما يحدث بسبب طـارئ كالزيـادة فـي             أووهو لايستهدف سوقا معينة     

 سلعة ما   أو من محصول     هناك فائض متراكم    عندما يكون  أوعرض منتج ما معرض للكساد      

كما حصل عندما تدفقت كميات كبيرة من المنتجات من دول النمور الآسيوية إبـان الأزمـة             

   كنتيجة لانخفاض أسعار صرف عملاتها1997يوية عام الآس

   الاستغلاليالإغراق -3

  ) .9( اقتصادية أو    وهو يستهدف إلحاق الضرر في بلد ما لأسباب سياسية 

  : الأنواع الآتية إلى الإغراقكما يمكن تقسيم 

  إغراق الفائض -1

ا نظرا لان الـسوق      إغراق سوق معين بفائض إنتاجه     إلى الشركات المصدرة    أوتلجأ الدول   

المحلية للدولة المستوردة لاتحكمها ضوابط معينة مما يشجع على التصدير إليهـا بأسـعار              

  منخفضة قد لاتكفي لتغطية التكاليف المتغيرة للإنتاج الفائض

   المدعومالإغراق -2

أحيانا يتم إغراق السوق المحلية بسلع مستوردة مدعومة أصلا بدعم حكومي لهذه السلع التي              

 أوى بمزايا معينة مثل خفض أسعار بيع المواد الخام للمصنعين المـصدرين للخـارج               تحظ

 الإعفاء من الرسوم والضرائب، وبذلك تصبح هذه السلع متمتعة          أوخفض تكلفة وسائل النقل     

         بانخفاض أسعارها بصورة مصطنعة يجعلها تبدو اقل من غيرها بفضل الـدعم الحكـومي             

  .لها 

  كتيكي التالإغراق -3

 خفض الأسعار ليجعل السلع المـستورة أكثـر جاذبيـة       إلىيلجأ المصدر في بعض الأحيان      

 إلـى  الإغراقللشراء فيحقق ميزة تنافسية على حساب المنتجين الآخرين ، وقد يتحول هذا             
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إغراق تدميري يستهدف إزاحة المنافسين والاستيلاء شبه الكامل على حصصهم في الـسوق             

   .) 10  (فق أساليب تجارية غير عادلة وغير أخلاقيةوان كان ذلك على و
  

  الإغراقشروط : رابعا 
  : للإغراق يمكن إيجازها بمايلي ةثمة شروط ثلاث

  الإغراقوقوع حالة  -1

 إذا كان سعر تصدير المنتج يقل عن سعر بيع المنتج المماثـل عنـدما               الإغراقتتحقق حالة   

   .يخصص للاستهلاك في بلد تصديره

يشترط لاتخـاذ تـدابير مواجهـة        صناعة المحلية في الدولة المستوردة    وجود ضرر لل   -2

   . أن يكون هناك ضررا لصناعة محلية تقوم بإنتاج منتجات مشابهة للوارداتالإغراق

 .توافر علاقة سببية بين الواردات ووجود الضرر -3

  : مايلي الإغراقويشترط لنجاح ظاهرة 

  لدها بالحماية والاحتكار في أسواقها المحلية في بالإغراقأن تتمتع الشركات التي تقوم ب -1

أن تكون أسواق البلد المستورد مفتوحة ولا تتوافر لمؤسساته الدعم الكافي بحكـم هـذا                -2

  .)   11(الانفتاح 
  

   الإغراقالغاية من : ًخامسا 
  -: يمكن إيجازها بالنقاط الآتية الإغراقيمكن القول إن الغاية من 

 قـانون تزايـد     إلىخضع إنتاجها   ي التي المشاريع   أو المشروع    المحافظة على حجم إنتاج    -أ

يتمكن من بيع إنتاجه في السوق المحلية فيعتمد خيارين أمـا أن يخفـض الإنتـاج                 الغلة ولا 

 يطرح الإنتاج في الأسواق الأجنبية لكي يغطي التكـاليف          أو مستوى العمالة    فيوبذلك يؤثر   

  .المتغيرة 

 والتحقيق ذلك يجب المحافظة على كمية السلع المـصدرة           الحفاظ على مستوى التشغيل    -ب

  . تخفيض أثمانها في السوق الأجنبية إلىحتى لو اضطرت الدولة 
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 المحافظة على السوق الأجنبية وتحقيق نوع من الاحتكار لتلك السوق ويشترط لتحقيـق              -ج

  -: مايأتي الإغراقسياسة 

 إلـى اراً تاماً حتى يمكنها من رفع أثمانهـا          احتكار السوق الوطنية للسوق الداخلية احتك      -1

المستوى الذي يمكنها من بيع السلعة في السوق الخارجية بثمن اقل من ثمنهـا فـي سـوق                  

  .الدولة 

 تقديم الدولة إعانات مالية للمنتجين المحليين لتشجيع التصدير وتخفـيض الأثمـان فـي               -2

  .ق الخارجية وبين تكلفة الإنتاج الخارج وتحدد الإعانة بالفرق بين ثمن البيع في السو

 عند اعتماد الدولة سياسة تخفيض قيمة العملة لتشجيع السوق الأجنبية لاسـتيراد الـسلع               -3

  .المحلية 
  

  الملامح العامة للسياسة التجارية في العراق: ًسادسا 
، اتخذت الجهات المعنية في العراق إجـراءات        9/4/2003 سقوط النظام السابق في      بعد

، وتلغي بـذلك تـدخل الدولـة فـي تـصحيح            )اقتصاد السوق (الحكومة تتجه نحو    منها أن   يفهم  

، وهو تاريخ طويل جدا تـسيدت فيـه الدولـة    جمة عن نهج الحرية الكاملة للسوق  الاختلالات النا 

ويبدو أن الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظـام        .  تقريبا 1958 منذ عام    للاقتصادبوصفها راعية   

راقي قد دخل فعـلا      الع الإقتصادفأن  ) اقتصاد السوق (لقناعة انه مجرد إطلاق مقولة      ها ا يكانت لد 

يـسود اعتقـاد غيـر      ) كما هو الحال في العراق حاليا     ( ففي بعض المجتمعات    . في هذه العملية  

صحيح مفاده بأن فوائد اقتصاد السوق ستتحقق فور خروج الحكومة من معادلة السوق ، ولكـن                

 في اقتصاد السوق لأنها تضع القواعد والضوابط التـي تـضمن            ماًهمة دورا   الحقيقة أن للحكوم  

  .) 12(عدالة ودقة العقود المبرمة 

 سياسـة  أووهو ماحدث فعلا في العراق ، إذ قامت سياسات الاستيراد على مبدأ عـدم التمييـز         

فيـف القيـود    الباب المفتوح ، وأصبح المبدأ الرئيس للسياسة التجارية يتمثل في الإسراع في تخ            

لقد فرضت سياسة الباب المفتوح على العراق بموجب القرار رقـم           . التي كانت مفروضة سابقا   

 ، والذي تضمن إجراءات الانتقال من       2004 الذي أصدره الحاكم المدني للعراق برايمر عام         54

ظام السابق   سياسة حرية التجارة بصورة مفاجأة وكاملة بعد انهيار الن         إلىسياسة الحماية التجارية    

وقد تضمنت هذه السياسة تخفيض التعريفات الكمركية على الاستيرادات          . 2003في نيسان عام    

من قيمة السلع المستوردة ، وإزالة الحواجز غير الكمركية         %  5وتوحيدها في رسم موحد بنسبة      
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لسماح  ا إلىوقد أفضى ذلك    . )13(مثل القيود الكمية والحصص وعمليات تخصيص النقد الأجنبي         

 أو منـشأ    أوباستيراد جميع المواد من جميع أنحاء العالم ماعدا البضائع المحظورة ولم يقيد نوع              

وبمعنى آخر ان سياسة الاستيراد الحالية في العراق         .ق العرا إلىمصدر البضائع التي قد تصدر      

إنما شمل  قد اتجهت نحو توسيع نطاق الاستيرادات ليس بالنسبة للاستيرادات الضرورية فحسب و           

لقد استجدت أيضا مجموعة من العوامل الداخليـة        . ضا السلع الكمالية وغير الضرورية    التوسع أي 

 دفعت باتجاه زيادة حجم الاستيرادات منها اتجاه الحكومة نحو زيادة المخـزون             التيوالخارجية  

 بعـد   صاًخـصو السلعي من البضائع الأجنبية نظرا لحاجة المستهلك العراقي من السلع الأجنبية            

 زيـادة   إلـى ، فضلا عن ذلك أدى ارتفاع أسعار الـنفط          الاستيرادات منذ بداية التسعينات   توقف  

لموس التحسن الم نفسه  الاتجاه  بالإيرادات العامة ومن ثم زيادة الإنفاق على الاستيرادات وقد دفع           

ها العـراق    عن ذلك فأن حركة البناء والأعمار التي شهد        ، فضلاً في مستوى دخل الفرد العراقي    

  .  قد اقتضت زيادة الاستيرادات من المواد الإنشائية والسلع الرأسمالية 2003منذ عام 
  

   السلعي في العراقالإغراق: ًسابعا
 سيادة ظاهرة إغراق السوق العراقيـة بـسلع رخيـصة           إلىأدت سياسة الباب المفتوح     

ام ام الخـاص مـن دون تـدخل         وخامات رديئة منافسة للسلع العراقية المماثلة سواء للقطاع الع        

حكومي، واستشراء ظاهرة الغش التجاري والفساد المالي والإداري، وانهار القطـاع الخـاص             

العراقي تماما إذ أعلنت الحكومة العراقية أنها تتجه نحو اقتصاد السوق معتقدة أن هـذا الاتجـاه                 

وبلـغ  . العراقيـة   يعني ترك القطاع الخاص ينافس القطاع الأجنبي الذي هيمن علـى الـسوق              

 حدا جعل منتجات القطاع الخاص العراقي تختفي بشكل يكاد يكون تماما من الأسـواق               الإغراق

) 14(تقريبا  % 94 إلى العراقي بأسره منكشفا على الخارج بنسبة تصل         الإقتصادالعراقية، وأصبح   

ذ تشير بيانـات    إ.  القطاع العام أيضا     إلىولم يتضرر القطاع الخاص وحده وإنما امتد الضرر         .

 طنا من السكائر الأجنبية فـي عـام         76 أن ميناء أبو فلوس وحده قد تسلم         إلىالموانئ العراقية   

 اختفاء السكائر العراقية التي كانت تهيمن على السوق العراقية خاصة           إلىمما أدى   . ) 15( 2006

محلي الإجمالي  ، ووصلت مساهمة القطاع الصناعي الخاص العراقي في الناتج ال         )سومر(سكائر  

) 16( 2008عام  % 1.8 أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مضت إذ بلغت نحو           إلىعلى سبيل المثال    

.  
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 مقصودة من جهات محلية وإقليمية ودولية اسـتهدفت تـدمير القطـاع             الإغراقلقد كانت عملية    

يحـصل  الخاص العراقي وكذلك القطاع العام، وجعل العراق بأسره سوقا للدول الأخرى وهو ما            

  .الآن 
  

  الإغراقأسباب عملية : ًثامنا 
 انخفاض أسعار السلع المـستوردة      إلىتعطيل قانون التعرفة الكمركية على الاستيرادات أدى         -1

وهي نسبة  ) باستثناء الغذاء والدواء  % ( 5تفرض عليها سوى ضريبة أعمار العراق بنسة         إذ لا 

 في حين أن هنالك ضريبة تفُرض على المـواد      متدنية لاتوفر الحماية الكافية للمنتجات الوطنية ،      

 ان   %.20 إلـى الخام التي يستوردها القطاع الصناعي اللازمة للتصنيع بنسب مرتفعة تـصل            

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بسبب فرض ضرائب كمركية مرتفعة عليهـا وسـوء نوعيـة               

كمادة أساسية في التـصنيع     معظمها كالحديد والأخشاب والأصباغ وغيرها من المواد التي تدخل          

 القـدرة علـى     أو تطويره   أوبصورة تجعل من الصعوبة على صاحب المصنع الاستمرار بعمله          

.  التي استمرت لحـد هـذا اليـوم        الإغراقومن هنا كانت بداية عملية      . منافسة السلع المستوردة  

غاء قرار سـلطة     يلزم بإل  2009وعلى الرغم من قيام مجلس النواب بتشريع قانون في نهاية عام            

راد السلع بصورة عشوائية وتفعيل عمليات جهاز التقييس والسيطرة         ي ومنع است  37الائتلاف رقم   

النوعية إلا أن تدفق البضائع مازال مستمرا نظرا لاستشراء الفساد المالي والإداري في الأجهزة              

   .الإغراقمستفيدة من عملية ) مافيات(الحكومية، ووجود 

 سوقا واسـعة  2003، في العراق بعد عام خاصة والدول الأخرى عامة بوجدت دول الجوار     -2

، وتدخل تلك البضائع مـن      ا يحقق لها أرباحا طائلة    لتسويق البضائع ذات النوعية الرديئة مم     

يتعارض مـع قـرار الأمـم        ، وهو ما  لفحص النوعية خاصة الغذائية منها    دون رقابة كافية    

 فقراته على اعتماد نظـام      ىإحد والذي نص في     ،)17( 1985/ 9/4 في   39/38المتحدة رقم   

 .رقابي واعتماد المواصفات والقواعد الدولية وقواعد صحية وضوابط خاصة للمواد الغذائية          

وقد وجدنا كثيرا من تلك المواد منتهية الصلاحية وتباع في الأسواق خاصة الـشعبية منهـا                

 الإصـابة   إلىلصلاحية مما يؤدي    حيث لايلاحظ المستهلك في كثير من الأحيان تأريخ نفاد ا         

كما وجدت الجهات الصحية الكثير من المـواد الغذائيـة تحتـوي علـى              . بأمراض خطيرة 

، وكانت هذه المواد تنافس منتجات القطاع الخاص العراقي         مركبات غير مسموح بها صحيا    

 . خاصة الألبان ومعجون الطماطه والمربيات والدجاج المجمد واللحوم وغيرها
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 ميدان التجارة بهـدف الحـصول علـى الـربح الـسريع             إلىلعديد من المضاربين    دخول ا  -3

وحصولهم على هويات غرفة التجارة بسهولة ودون ضوابط وحرية سفرهم للاتفـاق مـع              

 إلـى الشركات والمعامل المصنعة للمواد المستوردة وبمواصفات تخفض من الكلفة وإدخالها           

 من الفساد المالي والإداري وغياب الرقابة وهيمنـة         العراق عبر المنافذ الحدودية التي تعاني     

، وتخلي وزارة التجارة عـن دورهـا فـي اتخـاذ            ض المتنفذين من السلطات الحكومية    بع

فضلا عـن ذلـك فـأن        .الإجراءات التي تحد من ظاهرة المتطفلين على التجارة الخارجية        

، وفي الـسابق   شروطأوقيود الانفتاح التجاري الواسع قد سمح للتجار باستيراد الأدوية دون        

كانت هناك مكاتب علمية متخصصة تقوم باستيراد الأدوية وهي تخـضع لـشروط علميـة               

 سحب إجازات الاسـتيراد وغلـق       إلى العقوبات القانونية التي قد تصل       إلىتعرض مخالفيها   

 .هذه المكاتب 

شبه التـام لأجهـزة     والغياب   .اتها المادية والفنية  نظمات حماية المستهلك وضعف إمكان    قلة م  -4

 حماية المستهلك

 اهتمام الحكومات المتعاقبـة ومجلـس النـواب         م الاستهلاكية وعد  نيةاوالتعغياب الجمعيات    -5

بتأسيس هذه الجمعيات التي توفر للمستهلك البضائع المختارة والجيـدة النوعيـة وبأسـعار              

 .معتدلة 

ي خاصة البذور والأغطيـة     انسحاب الجهات الزراعية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراع        -6

البلاستيكية ومواد مكافحة الإمراض النباتية ووجود سلع زراعية منتجة فـي دول الجـوار              

  . الإغراقبكلف متدنية جعل من المزارع العراق ضحية لعملية 

 .غياب الوعي الكافي لدى المستهلك يضاعف من استمرارية هذه المشكلة  -7

 المستمرة التـي    الإغراق لاتاومح السوق العراقية من      نظام تجاري محكم يحمي    إلىالافتقاد   -8

 . تمارسها الدول الإقليمية 

الإدارية والتنظيمية مع ضعف هيئات التقييس الكمـي والنـوعي          المعوقات  وجود العديد من     -9

 إغـراق الـسوق     إلـى لتحديد ومتابعة مواصفات السلع والصناعات ومدى جودتها مما أدى          

 .لرخيصة الثمن العراقية بالسلع الرديئة وا

  غياب قانون تنظيم وتخزين المنتجات   -10
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 انتشار بضاعة الأرصفة في العراق هي سبب مهم في معظم الآثـار الـسلبية لان اغلـب                  -11

 على الأرصفة هي من السلع الرديئة الصنع والمنخفضة الـسعر مثـل لعـب               لةاوالمتدالسلع  

ن مصدرها من   يكو لمواد الطبية، وغالبا ما   الأطفال وأدوات التجميل والأجهزة الالكترونية وا     

ة  على حركـة التجـار     اًي سلب ر تأثيراً ث، وهي تلقى رواجا كبيرا لكنها تؤ      الصين وإيران وتركيا  

 إلـى أنها تعد بضائع سريعة التلف مما يجعلها سلعا تفتقد          و،  الداخلية مما تسبب ركودا شديدا    

   . ) 18(خدمة مابعد البيع 

ابية وعدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكـوادر المتخصـصة            غياب الأجهزة الرق   -12

انعكس سلبا على صحة الموطن العراقي، وجعل العراق مجرد سوق لتصريف سـلع              وهو ما 

 أشـارت إحـدى إحـصائيات حمايـة         إذ ، معايير الجودة  إلىمنتهية الصلاحية وأخرى تفتقد     

 العراق غيـر صـالحة للاسـتهلاك        إلى من السلع الموردة  % 50 أن أكثر من     إلىالمستهلك  

 الغـش  تالبشري، ولذلك تكتسب أجهزة الرقابة أهمية كبيـرة إذ لايمكـن اكتـشاف عمليـا              

    .  ) 19(الصناعي إلا من خلال استخدام الأجهزة المتخصصة في الرقابة 

 ضعف القاعدة القانونية في النظم والقوانين العراقية بحيث أصبحت غير رادعة لمـوردي              -13

  .السلع المغشوشة ذات الأسعار المتدنية التي تزخر بها السوق العراقية حاليا 
  

   والمجتمع العراقيالإقتصاد على الإغراقآثار : ًتاسعا 
تواجه الصناعة العراقية منافسة شديدة في الداخل والخـارج مـع           : الأثر على الصناعة     -1

ر من قبل دولها ممـا جعـل كلـف           تتمتع بدعم مباش   التيالسلع الأجنبية المثيلة المستوردة     

إنتاجها اقل بكثير مقارنة بالصناعة العراقية التي أثقلت كاهلها الضرائب وارتفـاع أسـعار              

قـاد  . لية فضلا عن ارتفاع الإيجارات وأجور الأيدي العاملة       والوقود الصناعي والمواد الأ   

لخاص والعام، ولهذا    تفاقم الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي ا       إلى التجاري   الإغراق

من حاجة  %40نلاحظ التوقف شبه التام لمصنع إنتاج الأدوية في سامراء الذي كان يغطي             

 عالميـة ذات سـمعة دوليـة        ئ مادة طبية مستحضرة من مناش     220ج  العراق الدوائية وينت  

رفيعة المستوى ، وتراجعت الصناعات الغذائية في العراق التي كانت تحتل المرتبة الثالثـة              

 الإغـراق  ألف عامل بسبب سياسـات       51لى مستوى الوطن العربي وتستوعب أكثر من        ع
 ، وعلى سبيل المثال تواجه صناعة الألبان العراقية منافسة شرسة بسبب وجود كميات              ) 20(

لقـد  . كبيرة مستوردة من إيران وتركيا وسوريا تباع بأسعار اقل من التي تـصنع محليـا                
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ري ضررا فادحا بالقطاع الصناعي في العراق مـن خـلال            التجا الإغراقألحقت سياسات   

 السلع الأجنبية المـستوردة     إلىتقليل القدرة التنافسية للسلع الصناعية المنتجة محليا بالقياس         

 411 إلـى  2002 منشأة عام    418 تراجع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة من        إلىمما أدى   

 52 إلـى  2002 منشأة عـام     80 من    وانخفض عدد المنشآت المتوسطة    2006منشأة عام   

 اتحاد الـصناعات    إلىأما بالنسبة لعدد المشاريع الصناعية المنظمة       . )21 (2006منشأة عام   

 ألـف مـشروع     40العراقي ومعظمها من المشاريع الصناعية الصغيرة فقد بلـغ عـددها            

-10تعمل بطاقة متدنية بـين     %30منها بسبب الحروب والحصار و      % 70صناعي توقف   

لقد أدى إغلاق العديد من المشاريع الصناعية وتدني الإنتاج الـصناعي فـي             . )22 (% 50

.  هيمنة واضحة للسلع الصناعية الأجنبية على السوق العراقيـة         إلىمشاريع صناعية أخرى    

وهذا مايوضح النسبة الضئيلة جدا لمساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمـالي             

 .) 23( 2007عام % 1.7لغ سوى في العراق إذ لم تب
  

 تـدني  إلـى  الغذائية –أدى إغراق السوق العراقية بالسلع الزراعية    :  الزراعة   فيالأثر   -2

، وارتفاع قيمة الفجـوة الغذائيـة فـي    تي من المنتجات الزراعية المحلية    درجة الاكتفاء الذا  

لار عـام    مليـون دو   1246 إلـى  2002 مليون دولار مليون دولار عام       494العراق من   

 ، فيما تدهورت الحصة النسبية للزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في العراق مـن          2007

ولم تقتصر عملية إغراق السوق العراقيـة       . )24( 2007عام  % 5.1 إلى 2002عام  % 8.7

بالإنتاج النباتي المستورد وإنما شمل أيضا الوضع التنافسي التسويقي لـصناعة الـدواجن             

لأن دواجن البرازيل والسعودية والكويت وسوريا اقل تكلفة بفضل سياسـات           وبيض المائدة   

ونظرا لتدهور الإنتاج الزراعي في العراق فقد ترك العديد مـن           . الدعم الإنتاجي والسعري  

 عاطلين عن العمل، وباتت هـذه المـشكلة تهـدد الأمـن             إلىولوا  حالفلاحين مزارعهم وت  

 تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي نتيجـة لفـتح         إن. ي والاجتماعي في العراق   الإقتصاد

الحدود على مصراعيها أمام سيل عارم من السلع الأجنبية المدعوم معظمها حكوميا اضطر             

، وفي كلتا الحالتين تأثر      تخفيض إنتاجها  أو إغلاق أبوابها    إلىالعديد من المزارع والمصانع     

 2002عام  % ،19التي ارتفعت من نحو      البطالة   تفاقمتالطلب على العمالة العراقية سلبا و     

 ) .25( 2006عام % 28 نحو إلى
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 زيـادة الميـل     إلـى  في العراق    الإغراقأدت سياسات   :  الاستهلاك والادخار    فيالأثر   -3

لاستهلاك السلع المستوردة ليست الضرورية فحسب وإنما الكمالية أيضا ، ولذلك ارتفعـت             

 إلـى  2002عـام   % 44 في العراق من نحو       الناتج المحلي الإجمالي   إلىنسبة الاستهلاك   

عـام  % 48 إجمالي الدخل المتاح من      إلى، فيما انخفضت نسبة الادخار      2006عام  % 69

، وهو نتيجة طبيعية لارتفاع معـدل الاسـتهلاك فـي      ) 26(  2006عام    % 21 إلى 2002

تطوير القاعدة  العراق واستنزافه للكثير من الموارد التي كان بالإمكان استخدامها في تنمية و           

 الإنتاجية الوطنية في العراق 

 العراقي على حالها ، مما يعني تثبيت وترسيخ الاختلالات          للاقتصادبقاء الطبيعة الريعية     -4

 مجتمع استهلاكي غير منتج ومن ثـم        إلى العراقي، وتحويل المجتمع     الإقتصادالهيكلية في   

 . ثوابت إلىتحويل عوامل التخلف 

 الخاص العراقي التي كانت من أرقى المنظومـات فـي منطقـة             تفكيك منظومة القطاع   -5

 .الخليج العربي تأريخيا وفنيا، ومن ازدياد عدد العاطلين عن العمل وزيادة مؤشرات الفقر 

التخلي تدريجيا عن مؤشرات الجودة والنوعية وانتشار ظاهرة الغش الصناعي واستيراد            -6

  .سلع زراعية معدلة وراثيا ومضرة بالصحة العامة

 .تخريب الذوق العام وتدمير البنيان الوطني العام للوطن والشعب العراقي -7

 العراقي نظرا لقصر الفترة الاستهلاكية للـسلع        الاقتصادب إلحاق الضرر    إلى الإغراقيؤدي   -8

أنها تقضي على التنـافس بـين الـسلع المحليـة           والمستوردة ومعظمها من السلع الرديئة،      

ع الإنتاج الوطني وهيمنة السلع الأجنبية وهو ماحول العديد من           تراج إلىوالأجنبية مما أدى    

 . مجرد مخازن لتخزين السلع المستوردة إلىالمصانع الخاصة 

  استنزاف الموارد المالية للمواطنين  -9
  

  الإغراقفي مواجهة : ًعاشرا 
  مثل الضرائب الكمركية المعمول بها سـابقا       الإغراقتفعيل القوانين الخاصة بمنع عملية       -1

 وتعديلاته لغرض حماية الإنتاج الـوطني مـن         1984 لسنة   23 ينظمها القانون رقم     التي

وتفعيل قانون حماية المنتجات العراقية     .المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية المستوردة        

 وصادق عليه مجلس الرئاسـة      2009الذي أصدره مجلس النواب العراقي في نهاية عام         

 الذي يستهدف بناء صناعة وطنية من خلال تفـادي الـضرر            2010كانون الثاني   12في  
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الذي يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق العراقية بالمنتجـات             

 العـراق  إلى الزيادة غير المبررة في الواردات التي تدعمها الدول المصدرة أوالمستوردة  

 . المنتجات الوطنية والمستوردة  فقدان شروط المنافسة العادلة بينإلىبما يؤدي 

 التشديد على ضرورة تأمين التشريعات والقوانين التي تنظم عملية الاسـتيرادات ومنـع              -2

دخول السلع التي لاتتطابق ومواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مـن            

هويـة  للتأكـد مـن     ) الحرم الكمركـي  (  ما يطلق عليها     أوخلال إنشاء مخازن نظامية     

   .الإرسالية وفحصها

لية التي تستخدم في الإنتاج المحلي مـن الرسـوم          و المواد الأ  أوإعفاء مستلزمات الإنتاج    -3

 تقليل نسبتها لدعم الإنتاج الوطني في منافـسة الـسلع المـستوردة وإلـزام               أوالجمركية  

ة ودعم أسعار   لية ذات النوعية المطابقة للمواصفات القياسي     والمستوردين بإدخال المواد الأ   

  .استيرادها لخفض تكاليف الإنتاج

 يستطيع العراق بوصفه مراقباً في منظمة التجارة العالميـة تطبيـق بعـض النـصوص                -4

 إذ أعطت المنظمة حقا للحكومـة فـي   الإغراقالقانونية في المنظمة التي تتعلق بسياسات   

 تتمثل بالـسماح لهـا      قالإغراالدولة المستوردة باتخاذ إجراءات علاجية لمواجهة حالات        

ما  إذ تم عد منتج   ) الإغراقرسوم  ( بفرض رسوم تعويضية على المنتجات المغرقة تسمى      

مغرقاً اذا كان سعر تصديره يقل عن سعر المنتج المماثل حين يوجه للاستهلاك في البلـد                

  . للمنتج المماثل في الدولة المستوردةالمصدر مما يلحق ضرراً بالصناعة المحلية الخاصة

قيام الحكومة بدعم التجار الذين يتعرضون للغش التجاري في الملاحقة القانونية لاسـترداد             -5

قيمة تلك البضائع المستوردة وتسهيل عملية إرجاعها وإصدار قوائم بأسـماء الـشركات             

  .والمصدرين الذين يمارسون الغش التجاري ومنع التعامل معهم 

ورة الحصول على إجازات الاستيراد الرسمية التي        التشديد على إلزام كل الموردين بضر      -6

  .تصدرها الغرف التجارية في العراق 

 قيام الحكومة العراقية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتفعيل الاتفاقيات التجارية التـي تـم               -7

توقيعها بهدف تشجيع الصادرات العراقية وتوفير المعلومـات التفـصيلية عـن أسـواق              

ت والشهادات المطلوبة من جهة وحماية الأسواق العراقية مـن جهـة            التصدير والمتطلبا 

  .أخرى 
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 هو قرار سياسي قبل ان يكون قرارا اقتصاديا ، ولذلك ينبغي علـى              الإغراق إن منع سياسة     -8

 الإقتـصاد الحكومة أن تكون مؤمنة بجدوى التلاحم بين القطاعين العام والخاص فـي تحويـل               

   اقتصاد متنوع في هيكله ومتنـوع فـي مـوارد الـدخل            إلىف  العراقي من اقتصاد ريعي متخل    

   .القومي

 إعادة العمل بقوانين وإجراءات مؤسسة التنمية الصناعية وتفعيل قوانين وإجـراءات وزارة             -9

  . العراقي الإقتصادالزراعة والمصرف الزراعي بما ينسجم وإعادة تأهيل 

ية من وزارات المالية والتخطيط والداخلية       تشكيل لجان رقابية متخصصة في المنافذ الحدود       -10

 العراق والسلع المـصدرة     إلىوالسلطات المحلية ومجلس النواب لمراقبة دخول السلع المستوردة         

  .أيضا 

 الإقتـصاد  فـي  عقد مؤتمرات محلية لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة وتحديد آثارها الضارة            -11

  .والموطنين والصحة العامة 

 جمعيات واتحادات لحماية المستهلك من اجل نشر وعي وثقافة المستهلك لدى             إنشاء وتفعيل  -12

ام المواطن العراقي ونشر ثقافة الحماية في ظل الاعتماد على اقتصاد السوق وفتح أبواب البلد أم              

، فضلا عن ذلك تستطيع هذه الجمعيات أن تؤثر فـي القـرارات             تدفق الآلاف من السلع الرديئة    

  .ت المنظمة للأسواق الحكومية والسياسا

 إن فلسفة التحول نحو اقتصاد السوق ليست بالطريقة التي تعمل بها الحكومة الآن، بـل أن                 -13

عات السلعية الوطنيـة مـن      هذا التحول ينبغي أن يفعل ضمن شروط مطبقة عالميا تحمي القطا          

  . وعوامل الفقر والفساد الإغراق، وتحمي المجتمع من أضرار عملية الانهيار

   . الإغراق استخدام نظام الحصص في حال فشل الأساليب السعرية لمواجهة -14
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  : الهوامش والمصادر 

، معلومـات متاحـة علـى الموقـع     الإغراق ، مكافحة  WTOمنظمة التجارة العالمية  )1(

   www. Moqatel. com: الالكتروني 

 المصدر السابق )2(

رغـواي  أونتـائج جولـة     ، دراسات في اقتصادات الجات في ضـوء         حميد الجميلي .د )3(

، دار الـشؤون الثقافيـة      ، بغداد لىوضات التجارية المتعددة الأطراف ، الطبعة الأ      أوللمف

 35، ص1998العامة ،

 ومنظمة التجارة العالميـة،     1994سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين جات         .د )4(

 201 ، ص2001، ة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنيةالإسكندري

لى، الإصدار الثاني، عمان ،     وي، منظمة التجارة العالمية الطبعة الأ     وين الفتلا سهيل حس  )5(

 21  ،ص2009دار الثقافة للنشر والتوزيع ،

 35، مصدر سابق ، صحميد الجميلي.د )6(

 منظمة التجارة العالمية ،مصدر سابق  )7(

 ، مركز دراسـات الوحـدة     ، بيروت ، الطبعة الثالثة  إبراهيم العيسوي، الجات واخواتها   .د )8(

 73 ، ص2001العربية، 

مايـة   والوقاية وكيفية الحـد منهـا ح       الإغراقمحمد نبيل الشيمي، حول مفهوم الدعم و       )9(

 4/12/2008 ،2485، الحوار المتمدن، العددللصناعات الوطنية

محمد عبد الرحيم سيد احمد، اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحماية المنتج المحلـي ،               )10(

 2004 للصناعة، ابريل أبو ظبي ، المؤسسة العامة

 والدعم ،   الإغراق، منظمة التجارة العالمية وقضايا      إسراء عبد الباسط احمد المغازي    . د )11(

 .معلومات متاحة على الانترنيت 

 26، ص، واشنطنمركز المشروعات الدولية الخاصة، الريادية )12(

مان ، ملف إعادة اعمار العراق، نشرة موسوعة ض       لموسوعة العربية لضمان الاستثمار   ا )13(

 7 ، ص2003ل والاستثمار، الكويت، تشرين الأ

، 17، العـدد  ، نيويـورك  ، الأمم المتحدة  الاسكوا، نشرة التجارة الخارجية لمنطقة الاسكوا      )14(

 9 ، ص2008
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 12 ، ص2006شركة موانئ العراق، التقرير السنوي لعام  )15(

عراقـي،   الإنمـائي ال   ناووالتعمعلومات متاحة على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط         )16(

 .الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات 

  .2003معلومات متاحة على الموقع الالكتروني لسلطة الائتلاف المؤقتة ، ايلول  )17(

 التجاري المنظم للأسـواق الكردسـتانية ، جريـدة          الإغراقندوزي ،   واند رسول ر  وار )18(

 2008/ 2/5الاتحاد ، 

 العراقـي، وزارة الماليـة      الإقتصادها على    السلعي وأثر  الإغراقعباس كاظم، ظاهرة     )19(

 . ، متاح على الموقع الالكتروني لوزارة المالية العراقية 2008ية، الإقتصادالدائرة 

 .المصدر السابق  )20(

 الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ،        ناووالتعوزارة التخطيط    )21(

 3 ، ص2007التقرير الصناعي 

 سياسة إغراق السوق ،الندوة العلمية لمركز بحوث الـسوق وحمايـة            نوال عبد الحميد،   )22(

 .5/5/2009المستهلك ، جامعة بغداد ،

  .22 ، بغداد ، ص2007ي السنوي لعام الإقتصادالبنك المركزي العراقي، التقرير  )23(

 الإقتـصاد باسمة كزار حسن ، سياسات تحرير التجارة الخارجية وانعكاسـاتها علـى              )24(

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البصرة ، كليـة            2007-2002العراقي للمدة   

  .126 ، ص2008 ، الإقتصادالإدارة و

  .131المصدر السابق ،ص )25(

  .141المصدر السابق ،ص )26(

   

  

  

  

  


